كان كلامنا المتقدم في كيفية حمل روايات الطائفة الثالثة الدالة على عدم قبول الخبر، خبر الواحد، ما لم يكن عليه شاهد من كتاب الله، وقلنا: إن هذه الطائفة الفهم السابق لها مخدوش، والحمل عليه مردود، والصحيح أن تحمل على العقائد، روايات الدس ليست واردة في الأحكام، بل في العقائد، ثم أوردنا نقاطاً متعددة، من خلالها قبلنا حجية خبر الواحد في الأحكام....
النقطة الأولى: أن الروايات المتقدمة صحيح هي كثيرة ووفيرة، لكنها، لكن الكثير منها ضعيف في أسانيده، ننتبه إلى هذه النقطة، ومع ذلك فالأهم أنها كانت بمرأى من لدن الأصحاب، أي العلماء، وقد نظر إليها العلماء ولم يعتنوا بها، ولم يرتبوا الأثر المتقدم عليها، مع اشتهارها بينهم، ومعروفيتها لديهم، فإذاً كان العلماء يعرفون أن هذه الروايات منصرفة إلى المجال العقدي ولا تشمل الأحكام الشرعية، بالإضافة إلى ذلك هو أن الأخبار عرضت على الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) فنقيت وحذف الكثير منها ببركات العرض كما رأينا عندما عرض أحد الرواة على إمامنا الرضا (عليه السلام)...

نضيف إلى ذلك أن العلماء لم يكتفوا بما عرض على الأئمة، بل أيضاً وضعوا ضوابطاً من خلال هذه الضوابط تعرف الروايات الحسنة والمقبولة والضعيفة والمردودة والصحيحة والموثقة وما إلى ذلك من التقسيمات الرجالية، هذا بالإضافة إلى إمكانية حمل الروايات المتقدمة على معالجة أمر في زمان مخصوص...

 ثم ختمنا أن هذه الروايات في قبالها روايات كثيرة أيضاً دالة على حجية خبر الثقة، وحينئذٍ نستكشف أن هذه الروايات لا يمكن أن تحمل على المحمل الذي قلناه فيما سبق آنفاً، بل لابد أن تحمل على ورودها في العقائد، لأجل ماذا؟ التشويه والزيغ والتزوير من لدن هؤلاء، ومن خلال هذا الفهم الدقيق ذي النقاط الأنيقة التي أوردناها نحن يتبين لنا أن حجية خبر الواحد لا تضر به هذه الروايات رغم كثرتها، من خلال ما استبناه واتضح لنا من هذا العرض.

الدليل الآخر على عدم حجية خبر الواحد:

ما قاله السيد المرتضى، وجود إجماع منقول عن السيد المرتضى (يرحمه الله) أن أصاحبنا الإمامية، أن أصحابنا مجمعون على عدم حجية خبر الواحد، بل أكثر ترقى السيد المرتضى، ليس إجماعاً، هذا عدم حجية خبر الواحد من الأمور الضرورية الواضحة البينة، معروفة معروفة في مذهبنا، الأمور الضرورية معروفة أو غير معروفة؟ معروفة، شيء ضروري، الآن إذا واحد سألك: هل القياس حجة عندكم، الذي هو التمثيل؟ تقول له: كلا، وتفر روحك فرة قوية، يعني لا تقول له:لا مو كذا، تأتيه بجواب ماذا؟ نبرة القول عندك قوية، تكاد تزلزل السامع، لأن الأمر بوضوح بمكان، خبر الواحد مثل القياس يقول السيد المرتضى، مشهور معروف بين أصحابنا، بحيث لانعرف ولا واحد من أتباع أهل البيت يقول بحجية خبر الواحد.

الماتن يقول: إن هذا لشيء عجيب، ولعل مراد السيد المرتضى غير ما يستظهر من كلامه، شيء آخر يمكن أن نبينه نحن، أما مع ذكر الإجماع على خبر الواحد، ممن؟ من تلميذ السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، إجماع يعني يقابل إجماعاً، كيف يصير هذا معروف مع إجماع على خلافه؟ وكيف يصير مشهوراً وضرورياً مع؟ فلابد أن يكون هذا الإجماع يحمل على أمر يفهم منه كلام السيد المرتضى، طيب إذا كان الإجماع موجود على عدم حجية خبر الواحد، إذاً لماذا السيد المرتضى يعمل بهذه الأخبار في كتبه الفقهية؟
.....

ربما نسب، لا، لكن الإجماع بالعكس هو الذي...

....

لا، ما قال قاطع، ربما...

...

بدعوى الإجماع، ربما نسب الإجماع بعدم الحجية للشيخ، ربما نسب، تأمل في العبارة، ربما نسب إلى الشيخ، يعني قيل حتى الشيخ أيضاً من المجمعين والقائلين بالإجماع، ولكن هو لا، عنده إجماع على الحجية كما سوف يأتينا، لاحظنا؟ يكون ننتبه!

....

لا، راح نبين أن كلام السيد المرتضى لا يراد به ما يستظهر منه، لأن فعله يخالف قوله، هو يعمل بالأخبار الآحاد، هو يستنبط أحكام فقهية في كتبه الفقهية من أخبار آحاد، فكيف نقول؟ انظروا هو ماذا أول، قال: نعم، هذه الأخبار التي أنا أعمل بها وأستنبط منها هذه الروايات، نعم لدي قطع بورودها، وهذا هم فيه ماذا؟ يصير الواحد يصل إلى مرتبة القطع بصدور هذه الروايات؟ هي أخبار آحاد ما توجب القطع، من هنا ينفي حجية خبر الواحد، ومن هنا يعمل بخبر الواحد...

.....

لا، أخبار آحاد، فتاوى يفتي بها، أخبار آحاد، فتاوى يفتي بها، أخبار آحاد، يقول الدليل على هذه الفتوى الرواية الفلانية، ونحن نعرف هذه خبر واحد، ما توجب يقيناً، بالإضافة يقول هذا الخبر أنا عندي قطعي الصدور، يا الله ماذا تفعل فيه؟
....

هذا، صح مقترنة، لكن نحن نقول له: هذه القرينة التي اقترنت بها لا تدلل على القطع بصدورها، ما توصل إلى مرتبة القطع، يا سيدنا الجليل، فأنت عندك اشتباهات ثلاثة، يا سيدنا المرتضى لابد أن يؤول كلامه ماذا؟ أو يؤّول ما صدر منه إلى أن يحمل على غير ما يستظهر، مثلاً يقول الماتن، لا نستبعد....

.....

ما توصل إلى القطع، على الأقل اطمئنان، القطع ما معناه؟ على الأقل تصير مطمئناً، أما إذا رواية تحتف بقرينة تصير توجب لك القطع مائة بالمائة؟ هذا مستحيل، ما معنى القطع؟ نحن توه مار علينا القطع، معناه ما يمكن أنك ولا واحد في المائة تحتمل ماذا؟ الخلاف، فإذاً نحن، إذاً ماذا؟ نحن لا نستبعد أن يريد السيد المرتضى أن أخبار الآحاد الواردة عن مخالفي أهل البيت عليهم السلام ليست بحجة لدينا، أخبار الآحاد إذا كانت جاية عن طريق غير الطرق المعتبرة لدينا نحن الإمامية، أخبار آحاد، هذه ليست حجة عندنا يعني لا يمكن الاعتماد عليها، الرواة الذين رووا عن النبي أو عن أهل البيت، وهم ماذا؟ رواياتهم ليست متواترة، يعني ما توصل، غير مقترنة بالقرائن، إنما أخبار آحاد، هل هذه الأخبار حجة لدينا؟ يقول: لا، لابد أن تكون هذه الروايات جائية عبر الطرق المعتبرة عندنا، هذا نحمل كلامه على هذا، طيب لماذا؟ عندنا قرينة على هذا الحمل؟ عندنا قرينة أو ما عندنا؟ يقول: عندنا، عندنا قرينة أن بعض فقهائنا، بعض الفقهاء، لا يعمل بروايات العامة، بعض الفقهاء، أخبار يعني مثلاً هذه الرواية وردت، والراوي لها حتى ثقة، لكنه غير إمامي، ما يعمل بها الفقيه، فقصد السيد المرتضى هذا المعنى، طبعاً الأكثرية المشهور عندنا أنه لا، يعمل بخبر الواحد إذا صار من العامي الثقة، هذا المشهور، لكن عندنا مبنى غير مشهور يقول: بما أن الراوي من العامة، حتى وإن كان ثقة لا يؤخذ بما رواه، واضح؟ فالسيد المرتضى لعله يشير بقوله أن خبر الواحد ليس بحجة إلى هذا المبنى، الذي عمل به بعض فقهاء الإمامية، ذهبوا هذا الصنف من الفقهاء، ذهب إلى عدم حجية خبر الواحد إذا كان الراوي له غير إمامي، لابد أن يكون الرواة ماذا؟ من الإمامية، وقد ذكر الشيخ في العدة هذا المبنى، ونحن كما قلنا عند التدبر في كلام السيد المرتضى، نجد أن كلامه ينطبق على هذا المعنى، صحيح خبر الواحد رغم أن رواته من الثقات لكنهم غير الإمامية، اشتهر في برهة ما، في زمن ما، أشتهر بين العلماء أنه غير حجة، لكن هذه الشهرة ليست إجماعاً أيضاً، فلعل السيد المرتضى، ليس لعل، يعني الأولى أن نحمل كلام السيد المرتضى على هذا المبنى، يعني عندما نرجع إلى أصحابنا في العمل بروايات الثقات نجد أن قسماً من فقهائنا يقول الثقات إذا كانوا غير إمامية تلغى الروايات عنهم...

طيب ماذا نؤّول كلامه؟ القائل بأن هذه الروايات، روايات الآحاد التي واردة عن الإمامية وعمل بها السيد المرتضى (يرحمه الله) وأفتى بمضامينها، كيف يدعي أنها موجبة للقطع؟ يقول: نعم، القطع نحن لماذا نأخذ به؟ لأن نحن نطمئن به، نراه كاشفاً تاماً، فهو ما هو قصده من القطع السيد المرتضى؟ قصده كما قاله الشيخ احتفاف هذه الروايات الواردة من طرق أصاحبنا بقرائن توجب الوثوق، فعبر بالقطع، لكن مراده ماهو؟ مراده أن الروايات موجبة للوثوق والإطمئنان، لا القطع المعروف، يعني الذي درجة مائة بالمائة، فإذاً قطعه يراد به الوثوق، مستحيل أن نحمل كلمة القطع على معناها الحقيقي، لأنه ما معناه؟ ما احتف بالخبر من قرائن، ما تصعده، ما ترفعه إلى درجة اليقين، يبقى هو ماذا؟ ظن، ولكنه مثل ما يقولون بعض الظن يتاخم العلم، فلمتاخمته للعلم باحتفافه بقرائن يصبح موثوقاً به، ولعل هذا، يقول هذا الكلام الذي نحمل عليه كلام السيد المرتضى، لعله هو يعني الحقيق، والقمن بحمل كلام السيد المرتضى عليه...

إذاً عرفنا الآن كلام السيد المرتضى ماذا يحمل عليه من وجود إجماع؟ إجماع يعني على عدم العمل بروايات مخالفي مذهب أهل البيت حتى وإن كانوا ثقات، وهذا المبنى موجود وعمل به بعض الفقهاء لكنه الآن أهمل، وترك، والمشهور لدى المتأخرين لا، الرواية التي روايها ثقة، سواءً كان إمامياً أو غير إمامي، يعني إذا كان صادقاً في أقواله يعمل بهذه الرواية، وإن كان مبنى الفقهاء يكاد أن يكون إجماعاً في العصر الحديث على هذا المبنى...

طيب، كلام السيد المرتضى بحد ذاته ما هو لما ينقل لنا الإجماع؟ إجماع منقول، صح؟ الإجماع المنقول نحن ناقشنا في حجيته أو ما ناقشنا فيما تقدم؟ قلنا الإجماع المنقول لا يؤخذ به ما لم يوجب العلم بالواقع، أو يقوم دليل معتبر، وإلا بحد ذاته الإجماع المنقول واحد ينقل لنا، لأنه استصعبنا أصلاً، هذا كيف عرف أن الفقهاء أجمعوا على هذا الرأي؟ عرفنا؟ بالإضافة إلى أنه كثير من الموارد فيها أدلة، ولعله اعتمد الدليل، فيصبح إجماعه ماذا؟ مدركياً.

بالإضافة إلى وجود إشكال على كلام السيد المرتضى، انظروا الإشكال: يا حبينا يا سيد المرتضى، الشيخ الأنصاري عنده إشكال، الذي قلنا إشكال الشيخ الأنصاري المتقدم، الذي يقول ماذا؟ القضية تشمل نفسها، إذا أنت تقول فيه إجماع على عدم حجية خبر الواحد، طيب كلامك هذا خبر واحد، ما معناه؟ معناه ما نصدقه، ليس بحجة، لا نأخذ به، لكن نحن ناقشنا في هذا، قلنا القضية لاتشمل نفسها...
عرفنا الآن هذا، اتضح لدينا؟ 

الدليل الرابع على عدم حجية خبر الواحد: العقل، الذي هو حجة ومن أعظم الحجج، الرسل والأنبياء والعقل، في الرواية عن الإمام الكاظم:"إن لله حجتين ظاهرة وباطنة، الظاهرة الرسل والأنبياء والباطنة العقل" يقول العقل دال على عدم حجية خبر الواحد، وتقدم عندنا كلام ابن قبة أبي جعفر (يرحمه الله) الذي هو من علمائنا القدماء والقائل أنه ماذا؟ لو قبلنا بحجية الخبر ماذا يلزم منه؟ تحريم الحلال، وتحليل الحرام، يصير الله يقول لنا اعمل بخبر الواحد ويصير خبر الواحد ماذا قلنا؟ ما معنى كلام؟

واحد: تفويت الملاك، على ماذا؟ المكلفين، إذا كانت للأحكام الواقعية، كلها ضاعت، فإذاً لدينا دليل عقلي كما تقدم عن ابن قبة، يقول مستحيل، بنظر العقل وبحكمه الجازم اللازم أن نعمل بخبر الواحد، لأنه يلزم منه....نعم، بالإضافة إلى أن يكون، الله يلزم منه ماذا؟ يصير ما له أحكام بعد أيضاً في عالم الواقع، الذي قلنا ماذا؟ تصويب، وجبنا محاذير اش كثرها مثلاً، بالإضافة إلى وجود تضاد وتناقض، وما أدري، اش كثر قلنا أقوال، يعني في تحليل كلام ابن قبة رغم اختصاره لكن اش قد تترتب عليه من محاذير وتفكيكات وتفسيرات، فكم دليل عندنا الآن؟ أربعة أدلة على عدم حجية خبر الواحد، الكتاب ناقشنا فيه قلنا غير دال، والسنة أوردناها بطوائفها وقلنا أيضاً ماذا؟ مردودة، والإجماع ناقشناه، قلنا هذا الذي ادعاه السيد المرتضى محل إشكال، والعقل، أفضنا في شرحه وفي كذا، وقلنا لأن ابن قبة (يرحمه الله) رغم أنه أشغل العلماء، لكن الإشكال الذي أورده نقدر قلنا نقول: بأن الله تبارك وتعالى، انظروا مثل الدليل الفلسفي، الذي يقولون: إذا كان الله موجود، لماذا هناك شرور في العالم؟ قالوا: هناك قسمة خماسية، خير مطلق، وخير كثير وشر قليل، وخير قليل وشر كثير، ومتساويان، وشر مطلق، ثم قالوا الأقسام الثلاثة الأخيرة غير موجودة، والموجود؟ خير كثير مع شر قليل لو قبلنا، وخير مطلق، أما ما فيه شر كثير وخير قليل، أو متساويان الخير والشر، أو شر مطلق، الأقسام الأخيرة قالوا منتفية في الفلسفة، صح؟ هنا كذلك نقدر نجيب هذا الدليل الفلسفي ونقول له، نقول له: صحيح فيه محاذير مترتبة على العمل بخبر الواحد، لكن اش كثر آثار طيبة، واش كثر خيرات مترتبة وكثيرة على العمل بخبر الواحد، يا ابن قبة، إذا كان واحد بالمليون في قبال تسع مائة وتسعة وتسعين ألف وأيضاً وتسعة من الباقية، فيعني يكاد أن لا يلتفت إليه ذلك، يعني مثل يقولون الآن الذي يحدث في الكون بالدقة الفلسفية، خلونا نتحول إلى فلسفة وقليلاً مطعمة بجزء من العرفان، الذي يحدث أنت تراه ماذا؟ في نظرك تراه شراً، لكن لك أنت شر، ولكن من حيث المجموع العالمي، العالم، تشوفه يعني لو كشف الغطاء لك، لما ازددت يقينا أنه منتهى الحكمة وحكمة المنتهى، نفس الكلام يا ابن قبة،أنت بنظرك القاصر يا ابن قبة، الله جعل الحجية لخبر الواحد، تقول لا، الله ما جعل لأنه عقلك يحيله!
عقلك الجزئي هذا، ولو تأملت بالعقل بحكمة ربك لما اعترضت على أمره وجعله الحجية لخبر الثقة، وهذا جواب بعد قليلاً ضموه إلى تلك الأجوبة المتقدمة فتصبح ماذا؟ خمسة ستة، الله أعلم الأرقام لا أدري كم جوابه...

تطبيق:

فقد ادعى السيد المرتضى (يرحمه الله) إجماع أصحابنا على عدم العمل بخبر الواحد، بل هو كالقياس....

والله هذا عجيب...

في كون ترك العمل به ضرورياً من مذهب الإمامية، ومعروف حتى عند المخالفين وليس فقط عندنا، إذا سألته: فيه واحد إمامي من أتباع أهل البيت يعمل بخبر الواحد؟ لالالا، هذا مثل القياس عندنا....

نعرفه الموافق والمخالف، لما هو المعلوم من الإمامية من أنهم لا يعملون إلا بما يوجب العلم، طيب أنت الآن فتاواك في كتبك الفقهية كلها بأخبار آحاد!

قال: لا، قطعية الصدور هذه عن الأئمة....

وهذا نفسه.....

ولذلك الإخباريون يحتجون بكلامه، حتى صاحب الوسائل يحتج بكلام السيد المرتضى، رغم أن السيد المرتضى أصولي وليس إخبارياً، يعني في مبانيه، لكنه عنده هذا الكلام الغريب جداً، الواحد الذي، لابد أن يؤوّل، لا يمكن أن يحمل على ظاهره.
والجواب عنه: منع الإجماع المذكور، بل لعل الإجماع على خلاف ذلك كما يأتي في أدلة المثبتين ومنهم تلميذه الشيخ الطوسي...

....

هذا حملنا كلامه، قلنا على إجماع ماذا؟ يقصد به قسماً خاصاً، أجمعت الطائفة على عدم قبول خبر الواحد الآتي من المخالفين غير الإمامية، كان مشهوراً في فترة ما، فيقصد هذا، حملنا كلام السيد المرتضى أولناه، فصار منسجماً مع كلام الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي يقصد إجماعه قائماً على ماذا؟ على العمل بأخبار الآحاد الواردة عن طريق الإمامية، ذاك يقول كلامه يعني ماذا؟ التناقض يصير اتحاد في الوحدات الثمان، هذا ما فيه اتحاد، هذا يقصد شيئاً والشيخ الطوسي يقصد شيئاً....

....

لأنه كلامه هكذا يعني، لا يحمل إلا على هذا المعنى، طيب إذا قلت لي: انظر أنا مستحيل ألبست بشتاً أصفراً، وأنت تلبس، قلت لك ما يصير ما تلبس؟ تقول: أبداً لا ألبس، وأنت ماذا قصدك؟ يعني البشت الأصفر الذي عليه زري عريض الذي يلبسه رجال الأعمال، قصدك هذا، وليس هذا قصدك، فكلامك واضح يصير، ما عندك مشكلة يعني، ذاك لما قال إجماع يعني يقصد شيئاً خاصاً...


ولذلك يقول: وما ذكره السيد المرتضى لا يبعد حمله على أخبار المخالفين ونحوها، أخبار الآحاد التي جاءت من المخالفين واضح ما يؤخذ بها، مبنى موجود عندنا هذا من المباني الأصولية....

من الأخبار الضعيفة كما يشهد بها ما ذكره الشيخ في العدة، ويقتضيه التدبر في سيرة أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم في العمل بأخبار الثقات، أشترط أن يكون الثقة من الإمامية....

طبعاً الكلام هذا ليس دقيقاً الذي في المتن، لأنه لا يقال الأخبار الضعيفة، يقال لا، يعني ضعيفة على بعض المباني، وإلا هي أخبار ثقات ولكنها من غير الإمامية...

....

لا، حتى لو يصير عشرة طرق، ما يهمنا نحن يصير عشرة طرق، المهم الخبر يكون متواتر إذا استحال اجتماع هؤلاء النفر على الكذب، وإلا قد يرد من عشرة طرق ولكن لا يستحيل عندنا...

....

مر عندكم هذه المباني كلها واضحة عندكم...

....

لا، السيد ابن طاووس الذي، والعلامة، نعم، ابن طاووس هو الذي قسم الروايات إلى خمسة...
....

نعم ولكن صحيحاً يوجب القطع؟ ما تقدر تقول يوجب القطع، هذه دعوى دون إثباتها خرط القتاد، ما تقدر تقول هذا المعنى...

وهو قدس سره وإن ادعى أن أخبارهم التي يعملون بها محتفة بالقرائن القطعية، وإن كانت مودعة في الكتب بطريق الآحاد، ولكن صحيح طريق خبر الواحد، لكن ترى يوجب القطع، يصير خبر واحد ويوجب القطع؟ ما يصير...

إلا أنه لا يبعد أيضاً أن يكون مراده من القطع هنا ما يعم الوثوق بصدور الخبر لما هو المعلوم من صعوبة الإلتزام بحصول القطع بجميع الأخبار لجميع العاملين، حتى هو الآن هذه الأخبار التي عمل بها في كتبه الفقهية، أحد يقدر يقول كلها أخبار قطعية الصدور لأنها محتفة بقرائن؟ ما أحد يقدر....

كما ذكره الشيخ قدس سره أيضاً، ولعله يأتي في استدلال المثبتين بالإجماع ما يسلط الضوء على الفهم الدقيق لكلام السيد المرتضى، على أنه من الإجماع المنقول الذي تقدم عدم الاعتماد عليه ما لم يوجب العلم بالواقع أو بالدليل المعتبر، وهو لا يوجب ذلك كلام السيد المرتضى...

طيب نقل لنا إجماعاً، الإجماع قلنا نحن ليس بحجة، بل ولا الظن بهما لو فرض عدم العلم بخلافه...

هذا، طيب واحد بعد استشكل فيه، قال: هذا إذا قال هو الإجماع وقام...

يصير كلامه أصلاً يلغي نفسه...

قال: لا، نحن قلنا القضية الصحيح نناقشه فيما تقدم ولا نشكل عليه بإشكال الشيخ الأنصاري...

هذا وأما الإشكال فيه بأن العمل بالإجماع المنقول في المقام تعويل على خبر الواحد الذي هو محل الكلام، بل المفروض في كلامه المنع منه، فيظهر حاله بما تقدم في الطائفة الثالثة من الأخبار، قلنا القضية لا تشمل نفسها، فتأمل.

الرابع: العقل، فقد تقدم عند الكلام في إمكان التعبد بغير العلم عن ابن قبة، المنع من حجية خبر الواحد عقلاً، لاستلزامه تحليل الحرام وتحريم الحلال كما تقدم تفصيل الكلام في المحذور المذكور ودفعه بما لا مزيد عليه واليوم أيضاً جبنا دليلاً آخر الذي هو الدليل الفلسفي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

